ضمانات الاستثمار
· يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
· عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر:
· التخلي للغير من المواطنين العرب السوريين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانوناً .
· كما يترتب على المستثمر غير السوري التخلي عن ملكية الأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها، وفي حال كان التخلي من مستثمر سوري أو أجنبي ولصالح شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.
· تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي، ولا يجوز الحجز على المشروع إلا بحكم قضائي.
· يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع.
· للمستثمر الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال غير السوريين العاملين في المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة.
· يحق للمستثمر سنوياً  تحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح والفوائد.
· يحق للمستثمر إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجية عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى مجلس الإدارة.
· يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل (50%) من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و(100%) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل.
· يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة أصولاً.
· يسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
· تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في سورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية.
· للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى أي من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سورية.
· تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى :
1. التحكيم.
2. القضاء السوري المختص.
3. محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوسا لأموال العربية في الدول العربية لعام 1980.
4. اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر، أو منظمة عربية أو دولية.
· يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.
مزايا وحوافز الاستثمار

نص المرسوم التشريع يرقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار على القطاعات التي تستفيد من أحكامه والمزايا والحوافز التي تمنح بموجبه.

يتمتع المشروع في القطاعات التالية بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي :

· المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي.
· المشاريع الصناعية.
· مشاريع النقل.
· مشاريع الاتصالات والتقانة.
· المشاريع البيئية.
· مشاريع الخدمات.
· مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية.
· أية مشاريع أخرى يقرر المجلس الأعلى تشميلها بأحكام هذا المرسوم  التشريعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
يحق للمشاريع المرخص بإقامتها أن تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع، والتي تضم (الآلات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية) شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع .
يحدد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الواردة في المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 ولكافة القطاعات المحددة على النحو الآتي :

· المنطقة الأولى لشمل محافظات دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.
الحد الأدنى لقيمة الموجودات للمشاريع التي ستقام فيها خمسون مليون ليرة سورية.

· المنطقة الثانية وتشمل محافظات الرقة والحسكة وإدلب ودرعا والسويداء..
الحد الأدنى لقيمة الموجودات التي ستقام فيها ثلاثون مليون ليرة سورية.

· الحد الأدنى لقيمة الموجودات لمشاريع النقل في المنطقتين خمسون مليون ليرة سورية.
· للمجلس الأعلى بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة أن يقرر منح أية مشروعات أخرى تسهيلات أو ضمانات أو مزايا الاستثمار المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو أية مزايا أو ضمانات إضافية.
· للمجلس الأعلى أن يعتمد أسس حسم أخرى غير الواردة في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته للمشروعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.
الحوافز الضريبية

نص المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار على خضوع المشاريع الاستثمارية المشملة وفق مبدأ الحسم الضريبي الديناميكي عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 لضريبة الدخل.

· يصل أقصى معدل ضريبي في أعلى شرائحه إلى (28%) على الأرباح الصافية.
· الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقلعن /50%/ معدلها الضريبي /14%/.
المشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار معدلها الضريبي /22%/،

ويخفض هذا المعدل وفق الأسس التالية:

· درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المحافظات (الرقة، دير الزور، الحسكة، إدلب، السويداء، درعا، القنيطرة).
· درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /25/ عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية.
· درجتان للمنشآت الصناعية التي تستخدم /75/ عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية.
· ثلاث درجات للمنشآت الصناعية التي تستخدم/150/ عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية.
· درجة واحدة بالنسبة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية.
· درجتان للمشاريع الصناعية المرخصة بأحكام المرسوم/8/ لعام 2007في مدينة حسياء ودير الزور الصناعيتين.
· درجتان لمشاريع محطات توليد الكهرباء، مشاريع مصادر الطاقة البديلة، مصانع الأسمدة.
· درجتان في ضوء توفر أي من الأسس الآتية:
· المشاريع الصناعية التي تعتمد في إنتاجها على المواد الأولية المحلية ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الصناعة.
· المشاريع الصناعية التي توفر في استهلاك الطاقة ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الكهرباء.
· المشاريع الصناعية التي تستخدم أدوات ووسائل وآلات تحافظ على البيئة وتمنع التلوث البيئي ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة.
· المشاريع الصناعية التي تقوم بتصدير/50%/ من إنتاجها ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الاقتصاد والتجارة.
· البيئة الاستثمارية:
1. كم يكلف تعمير بناية؟
في المدينة الصناعية حوالي (7000) ل.س/م2وسطياً للمتر المربع الواحد بما فيها تكاليف نقابة المهندسين.

2. كلفة المتر المربع من الأرض (في منطقة صناعية مؤهلة وخارجها) ؟

في المدينة الصناعية سعر المتر المربع (1400) ل.س/م2 ويُضاف عليه عامل تثقيل للمساحة والموقع بنسبة 25% كحد أقصى ماعدا كلفة الكهرباء حيث يُحسب كل (1) ك.ف.أ بــ (3000) ل.س.

3. ماذا عن المستثمرين الأجانب، هل يوجد إمكانية 100% رأسمال أجنبي ؟

نعم يمكن.

4. كم يكلف تأسيس شركة ؟ (ضريبة الشركات، سند تمليك، موافقات مختلفة، الخ) .

نتغير حسب نوع الشركة.

5. ما وضع البيئة الاستثمارية ؟ (البيئة التحتية للطاقة والمياه والنقل والاتصالات) .

جاهزة للاستثمار.

6. ماذا عن السياسات والأنظمة البيئية ؟

يوجد إلزام بالشروط البيئية وشروط الأمن الصناعي .

7. ماذا عن حوافز الحكومة للاستثمار والتصدير ؟ (مساعدات ، أرض مجانية أو استثمار للأجانب، الخ).

يوجد تخفيض ضريبي للمستثمر حسب المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2007 وتتراوح الضرائب من (15%) إلى (28%) وفق المرسوم رقم /51/ لعام 2006 والقرار رقم (129/م و) تاريخ 13/12/2007. ويعامل المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر المحلي.

8. ما هو الوضع الضرائبي ( هل حكومة مركزية أم مجالس محلية) ؟

أولاً – ضريبة ريع العقارات – العرصات – تدفع هذه الضريبة بشكل سنوي وتحسب على أساس القيمة المالية والريع المالي والريع المحسوب بنسبة (7%) وفق قانون العقارات 178 لعام 1945 وتعديلاته.

ثانياً – ضريبة الدخل المباشر وتشمل ما يلي:

· ضريبة الدخل المقطوع وتشمل كافة المكلفين الذين لا تتجاوز القيمة المالية للبناء والآلات (2) مليون ليرة سورية وتدفع بشكل سنوي.
· ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وتدفع بشكل نصف سنوي ومرتبطة بعدد العمال ورواتبهم المحددة، علماً بأن /5000/ ل.س هي معفاة من الضريبة لكل عامل.
· ضريبة تجارة العقارات وهي ضريبة تدفع عند حصول واقعة بيع أو انسحاب شريك وتقدر بنسبة 30% من القيمة المالية عن كل سنة تملك من تاريخ العقد.
· ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية وهي تشمل كافة المكلفين الذين تتجاوز القيمة المالية للبناء والآلات /2/ مليون ليرة سورية وملزمين ببيانات ودفتر عن كل سنة مالية بالإضافة إلى وجود عدد من الإعفاءات من ضريبة ريع العقارات لمدة (6) سنوات وثلاث سنوات من ضرائب الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية.
9. ما هو وضع التأمين للتجهيزات (حريق، كوارث طبيعية، الخ) ؟
يمكن التأمين عن طريق شركات خاصة أو عامة (حكومي).

10. هل النظام القانوني المحلي مفتوح للتحكيم الدولي ؟

نعم وفق الاتفاقيات المبرمة مع الدولة وحسب ما هو وارد في المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2007.

11. هل المستثمرون الأجانب يستثمرون في المناطق الحرة؟

يمكن في المدينة الصناعية أو المناطق الحرة.

12. هل هناك إمكانية تحديد منطقة معينة في المنطقة الصناعية المؤهلة من أجل المستثمرين من بلد معين ؟

لا يمكن كون توزيع المناطق حسب نوع الصناعة.

· البيئة الإنتاجية :
1. كلفة الطاقة الكهربائية ؟

ثمن المحولات :

	50 ك. ف. أ
	530.000 ل.س

	100 ك. ف. أ
	600.000 ل.س

	200 ك. ف. أ
	750.000 ل.س

	400 ك. ف. أ
	1 مليون ل.س

	630 ك. ف. أ
	1.4 مليون ل.س

	1000 ك. ف. أ
	1.8 مليون ل.س

	1600 ك. ف. أ
	2.4 مليون ل.س


	2000 ك. ف. أ
	3.8 مليون ل.س

	2600 ك. ف. أ
	4.2 مليون ل.س



مخرج أكبر من (2600) ك. ف. أ على نفقة المشترك حتى (5) ميغا.


أكبر من (5) ميغا يلزم محطة خاصة.

بالإضافة إلى ثمن كبل الوصل ما بين المركز العام ومركز الصناعي (2200) ل.س لكل متر طولي.

وكذلك يدفع الصناعي (3000) ل.س عن كل (1) ك. ف. أ.

2. كلفة الطاقة البشرية (الحد الأدنى للأجور ومعدل نسبة الأجور) ؟
الحد الأدنى للأجور(200) دولار ومعدل نسبة الأجور (500) دولار.

3. ما هو وضع اليد العاملة المؤهلة ؟
يوجد يد عاملة مؤهلة.

4. ماذا عن الأنظمة الحكومية المتعلقة بالعمال الأجانب ؟ هل يأتي العامل المؤهل من تركيا إلى سورية ؟

يمكن بموجب موافقات رسمية.

5. هل هناك أي نظام يتعلق بالانتداب للعمل (كالمحامي أو المهندس أو الطبيب أو العامل المعاق) ؟

6. يمكن في بعض الأحيان.

7. كلفة المواد الخام والسلع النصف منتهية الصنع (كالقطن والخيوط والحديد والفولاذ والمنتجات الزراعية والألياف) ؟

متغيرة حسب الأسواق العالمية.

7. ماذا عن تحديد سعر القطن ؟ هل هناك إمكانية لاستيراد القطن ؟

تحدد الدولة سعر القطن وفق سياساتها، ومسموح استيراد القطن ذات التيلة الطويلة من نمط 60 فما فوق والباقي ممنوع.

8. هل هناك أي علاوة من الحكومة ؟ وما هو دور الحكومة في مجال القطن ؟

تتدخل الدولة دائماً في مجال القطن وفق سياساتها الإستراتيجية.

9. ماذا عن قوانين استيراد الآلات والتجهيزات ؟ هل هناك أية قيود ؟

نعم هناك قيود تخص استيراد والتجهيزات والآلات الجديدة والمستعملة :

· الجديدة:
1. تحديد منشأ مصدر البضاعة.

2. يشترط أن لا تكون البضاعة المستوردة من إنتاج دول أو شركات محظور التعامل معها.
3. يشترط خلوها من الاشعاع الذري.
4. تثبيت دلالة المنشأ على البضائع المستوردة.
5. التقييد بنوعيتها عند تخليص البضاعة (الجمارك).
6. يشترط موافقة دائرة الصناعة على الآلات المستوردة.
7. يشترط التقيد بعدة قرارات وتعليمات (كل نوع على حدة).
8. يشترط إبراز كتاب تسديد القيمة بكامل الكميات المخلصة (خاص بالبنك).
9. هناك بضائع معفاة من رسم الترخيص من قبل الجمارك وهناك العكس.
· المستعملة:نفس شروط الآلات الجديدة ولكن يضاف إليها:
1. أن لا يزيد عمر الآلات عن خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع.

2. الأوراق والفواتير الأجنبية والمترجمة تخضع لموافقة سفارة البلد المستورد منه وغرفة التجارة لديه بالإضافة إلى تصديق هذه الثبوتيات من قبل اللجان المختصة في سورية.
10. ما هي القيود العامة على الاستيراد ؟

يوجد (47) مادة مستثناة من تطبيق أحكام التجارة الحرة السورية التركية.

11. ماذا عن الجمارك ؟

بالنسبة للمستثمرين حسب قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 تعفى المستوردات الخاضعة للقانون أعلاه من الرسوم الجمركية فقط وفي حال إدخال بضائع غير خاضعة لقانون الاستثمار أعلاه تخضع لاتفاقية التجارة الحرة السورية التركية.

· البيئة الاستثمارية:
1. ما وضع النشاطات المصرفية(رسائل الاعتماد ورسائل الضمان، الخ) ؟
قروض لشراء العقارات وتمويل المنشآت الصناعية والتجارية.


2. ماذا عن كلفة الخدمات المصرفية(العمولة والأجور المصرفية)؟


يوجد عمولة تحويل من مصرف إلى مصرف آخر.


3. ماذا عن نسبة الفائدة على التسليف والإيداع؟

تتراوح ما بين (7.5%) حتى (11.5%) لقروض الأفراد وقروض الشركات التجارية والصناعية.

الإيداع: الفائدة(0.5%) حساب جاري و(5%) حساب توفير.

ودائع الأصيل ما بين (7%) حتى (8.5%).

4. هلي مكن للمستثمرين استعمال القروض خارج سورية؟

ممكن.

5. هل هناك أية قيود على نقل رأس المال إلى أو من سورية؟

لا يوجد في حال كان الاستثمار وفق المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2007.

س – هل يسمح للمستثمر غير السوري بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع؟

ج – نعم يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعه أو توسيعه ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة.

س – هل تتمتع المشاريع بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف؟

ج – نعم تتمتع المشاريع بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام 1956 لا يجوز الحجز على المشروع إلا بحكم قضائي.

س – هل يحق للمستثمر غير السوري الحصول على تراخيص عمل وإقامة؟

ج – نعم يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طوال مدة تنفيذ وتشغيل المشروع.

س – هل يحق للمستثمر إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع بعملة قابلة للتحويل إلى الخارج؟

ج – نعم يحق للمستثمر إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع بعملة قابلة للتحويل إلى الخارج.

س – هل يحق للمستثمر بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي؟

ج – نعم يحق للمستثمر سنوياً بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل كما وله الحق بإعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر, ويسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع بتحويل (50% ) ن صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و( 100%) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل.

س – هل يسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات الموجودات في المشروع وإخراجها؟

ج – نعم يسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات الموجودات في المشروع وإخراجها.

س – هل يحق للمستثمر التأمين على مشروعه؟

ج – نعم تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية و متعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار النافذة في سورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية وللمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى أي من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سورية.

س – كيف تحل الخلافات والنزاعات في حال حدوثها؟

ج – تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق التالية:

1. التحكيم.
2. القضاء السوري المختص.
3. محكمة الاستثمار العربية.
4. اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين سورية وبلد المستثمر أو منظمة عربية أو دولية.
ويتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.

ما هي مزايا وحوافز الاستثمار؟

س – ما هي القطاعات والأنشطة التي تستفيد من مزايا وضمانات مرسوم تشجيع الاستثمار؟

ج – المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الأراضي.

      المشاريع الصناعية.

      مشاريع النقل.

     مشاريع الاتصالات والتقانة.

     المشاريع البيئية.

     مشاريع الخدمات.

     مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية.

أية مشاريع أخرى يقرر المجلس الأعلى تشميلها.

س – هل يحق للمشاريع أن تستورد احتياجاتها؟

ج – نعم يحق للمشاريع أن تستورد احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.

س – ما هي الإعفاءات الجمركية التي يستفيد منها المشروع؟

ج – تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية ( الآلات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية).

س – ما هي المناطق الاستثمارية التنموية في سورية؟

ج – حددت المناطق الاستثمارية التنموية بمنطقتين:

· المنطقة التنموية الأولى وتضم المحافظات التالية: ( دمشق – ريف دمشق – حلب – اللاذقية – طرطوس – حمص – حماه ).
· المنطقة التنموية الثانية وتضم المحافظات التالية: ( درعا – السويداء – القنيطرة – دير الزور – الرقة – الحسكة – إدلب ). 
· ويبلغ الحد الأدنى لقيمة الموجودات في المنطقة الاستثمارية الأولى /50/ مليون ليرة سورية، وفي المنطقة الثانية / 30 / مليون ليرة سورية.
س – ماهي الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها مشروعي؟

ج – تمنح المشاريع المشمولة بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار حسماً ضريبياً ديناميكياً طيلة عمر المشروع كما يلي:

نص المرسوم رقم /51/ لعام 2006 لضريبة الدخل على الآتي:

1- تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الادارة المحلية:
10 % عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى /200.000 / ل.س

15 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /200.000 / ل.س وحتى /500.000 / ل.س

20 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /500.000 / ل.س وحتى / 1.000.000 / ل.س

24% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز  /1.000.000/ ل.س وحتى / 3.000.000 /ل.س 

28% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز / 3.000.000 / ل.س

2- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن /50% / في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها بمعدل / 14% / بما فيها جميع الإضافات وتعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
3- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة في مركزها الرئيسي أو فرعها في سورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها والمشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بمعدل قدره /22% / بما فيها جميع الإضافات لصالح الإدارة المحلية.
· تخفض المعدلات الضريبية المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي وفق مايلي:

1. درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق النائية.

2. درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم / 25/ عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية ويصبح هذا التخفيض درجتين بالنسبة للمنشآت التي تستخدم / 75 / عاملاً فأكثر كما يصبح هذا التخفيض /3/ درجات بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /150/ عاملاً فأكثر.
3. درجة واحدة بالنسبة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية.
· يمنح حسم ضريبي مقداره درجتان إضافية لما هو منصوص عليه لكل من :

· جميع المشاريع الصناعية المرخصة والمشملة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم / 8 / لعام 2007 في كل من المدينة الصناعية في حسياء ودير الزور.
· جميع مشاريع محطات توليد الكهرباء، مشاريع مصادر الطاقة البديلة، مصانع الأسمدة.
· بالنسبة لباقي المشاريع الصناعية يمنح الحسم الضريبي ومقداره درجتان في ضوء توفر أي من الأسس التالية:

· المشاريع الصناعية التي تعتمد في إنتاجها على المواد الأولية ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الصناعة.
· المشاريع الصناعية التي توفر في استهلاك الطاقة ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الكهرباء.
· المشاريع الصناعية التي تستخدم أدوات ووسائل وآلات تحافظ على البيئة وتمنع التلوث البيئي ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة.
· المشاريع الصناعية التي تقوم بتصدير / 50% / من إنتاجها ويتم ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الاقتصاد والتجارة.
· درجتان للمشاريع الاستثمارية المرخصة بأحكام المرسوم رقم / 8 / لعام 2007 في المنطقة الشرقية التي تضم محافظات ( الرقة – دير الزور – الحسكة ).

· تحدد الصناعات الملزمة بوضع شرط التصدير على كامل منتجاتها وفق مايلي:
· صناعة الأقمشة الصنعية والتركيبية التي تعتمد في إنتاجها على الخيوط الصنعية والتركيبية المستوردة.
· إنتاج الغزول القطنية الصرفة.
· إنتاج البيرة الكحولية وغير الكحولية.
· انتاج السجاد الصوفي.
س – هل تستمر المشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته بالاستفادة من جميع الإعفاءات والمزايا التي منحت لها؟

ج – نعم تستمر المشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته بالاستفادة من جميع الإعفاءات والمزايا التي منحت لها حتى آخر مدة الإعفاء.
